
  الاختصاص ونقل الدعوى
  

، مــن المحــاكم للفصــل فــي قضــایا معینــةهــو الســلطة التــي یخولهــا القــانون لمحكمــة  :الاختصѧѧاص
واختصاص المحكمة الجزائیة یعني انعقاد الولایة لها في نظر الدعوى الجزائیة المعروضـة علیهـا، 

 یتـوافر لهـا الاختصـاص فـيوحتى ینعقد للمحكمة الجزائیة الاختصاص بنظر الدعوى لابد من أن 
  :نظرها من ثلاث جوانب مجتمعة وهي

  .الاختصاص من حیث شخص المتهم. 1
  .الاختصاص من حیث نوع الجریمة. 2
  .الاختصاص من حیث المكان. 3

فإذا انعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى من إحدى الجوانب فلا یكون لها سلطة الفصل      
ختصــاص المحكمــة الجزائیــة فیســمح لهــا بنظــر الــدعوى لاتكــون مــن فیهــا إلا إن هنــاك یمتــد فیهــا ا

اختصاصها في الأصل وذالك لاعتبـارات رأى المشـرع انـه تسـوغ الخـروج علـى القواعـد العامـة فـي 
  .اول دراسة نواحي الاختصاص بإیجازالاختصاص وسوف نتن

  -:الاختصاص الوظیفي: أولا
الدعوى الجزائیة التي سببها السلوك الإجرامـي وكـذالك إن محاكمة الجزاء هي التي تنظر في      

في الدعوى المدنیة التي تهدف إلى تعویض المتضرر من الجریمـة وان قـانون أصـول المحاكمـات 
الجزائیة هو الذي یحدد سلطة المحاكم الجزائیة وجسامة الجریمـة والأشـخاص الـذین یحـاكم أمامهـا 

العـام وعلـى المحـاكم كافـة الالتـزام بـه وان تـرد الـدعوى وهذا النوع مـن الاختصـاص یتعلـق بالنظـام 
  .ر لها عدم اختصاصها لعدم ولایتهامن تلقاء نفسها إذا ظه

یكــون فــي كــل مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى الجزائیــة ولا  الاختصــاص الــوظیفيإن الطعــن فــي      
ن الــدعوى النظــر بــدعوى التعــویض عنــد الإفــراج عــن المــتهم لا) محكمــة الجــزاء(للمحكمــة  زیجــو 

عــن  المدنیـة التـي یجـوز أن تنظرهــا محكمـة الجـزاء هــي دعـوى تبعیـه وتنتهـي هــذه التبعیـة بـالإفراج
  . المتهم
  -:الاختصاص النوعي: ثانیا
یتحدد هذا الاختصاص بنوع الجریمة المرتكبة المرفوعة عنها الدعوى فمحاكم الجـنح تخـتص      

ــا تخـــ ــات بینمـ ــات بالفصـــل فـــي الجنایـــات بالفصـــل فـــي دعـــاوي الجـــنح والمخالفـ ــاكم الجنایـ تص محـ
  .ومحكمة الأحداث تختص بالنظر في الدعاوي الناشئة عن الجرائم التي یرتكبها الأحداث

  -:الاختصاص الشخصي: ثالثا
والأصــل انــه لاعبـــرة , الشخصــي الاختصــاص بالنســـبة لشــخص المــتهم صیقصــد بالاختصــا     

إذ إن هـــذه المحـــاكم تخـــتص بمحاكمـــة  ,ائیـــةبشـــخص المـــتهم فـــي تحدیـــد اختصـــاص المحـــاكم الجز 
  . الأشخاص الذین یخضعون لقانون العقوبات سواء أكانوا من المواطنین أم الأجانب



إلا انه وفي حالات كثیرة فان القانون یقید اختصـاص المحكمـة بتـوافر حالـة أو صـفة خاصـة      
لایسـري "ذلك صـراحة بـالقول  العراقي على من قانون العقوبات )11(في المتهم وقد نصت المادة 

بمقتضـى هذا القانون على الجـرائم التـي تقـع فـي العـراق مـن الأشـخاص المتمتعـین بحصـانة مقـررة 
   ".القانون الداخلي الاتفاقیات الدولیة أو القانون الدولي أو

إن استثناء بعض الأشخاص من الخضوع لاختصاص المحاكم الجزائیة قد یكـون مـرده قواعـد فـي 
  .أو قواعد القانون الدولي أو الاتفاقیات الدولیة خليالدا القانون
  -:الاختصاص المكاني: رابعا
ـــدد فیـــــه       ــذي حـ ــــي المكـــــان الــ ــت ف ـــي وقعــ ـــرائم التـ ــــه جــــواز نظـــــر المحكمــــة فــــي الجــ ویقصــــد ب

وتكـــون المحكمـــة  ,للتقســـیمات الإداریـــة المكـــاني للمحكمـــة تبعـــاً  صویحـــدد الاختصـــا ,اختصاصـــها
ــــرة  ــة إذا وقعــــت فــــي دائ ـــدعوى الجزائیــ ــا الـ ــي الجریمــــة المرفوعــــة عنهــ ــالنظر فــ ــ الجزائیــــة مختصــــة ب

، وهذا النوع نتیجة تترتب علیه اختصاصها الجریمة كلها أو جزء منها أو أي فعل متمم لها أو أي
   .مرحلة من المحاكمة ولا یثار إلا في أول نمن الاختصاص تقرر لمصلحة المتخاصمی

إن اختصــاص المحكمــة بنظــر الــدعوى مــن حیــث المكــان یتحــدد بمكــان الجریمــة، فــإذا كــان      
محــل ارتكــاب الجریمــة یقــع داخــل دائــرة اختصــاص المحكمــة انعقــدت ولایتهــا للنظــر فــي الجریمــة 

  . من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي) 141(المرفوعة عنها الدعوى وقد حددت المادة 
  -:المحكمة الجزائیة إذا تم داخل دائرة اختصاصھااختصاص 

  .ارتكاب الجریمة كلها أو جزء منها .1
 .م لها أو أي نتیجة ترتبت علیهامإذا وقع فعل مت .2

 .أو أي فعل یكون جزءا من جریمة مركبة أو مستمرة أو متتابعة أو جرائم العادة .3

ارتكبـت الجریمـة بسـببه بعـد نقلــه المكـان الـذي وجـد المجنـي علیـه فیـه أو وجـد المـال فیـه الـذي  .4
 .إلیه بواسطة مرتكبها أو شخص علم بها

  
  
  
  
  
 


